
يـــر تســـهيلات لغـــزة.. خدعـــة جديـــدة لتمر
“السلام الاقتصادي”

, أغسطس  | كتبه مها شهوان

بعد انتهاء جولة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في مايو/ أيار ، بدأت الحكومة الإسرائيلية
الإعلان عن جملة تسهيلات اقتصادية نوعية جديدة تقدّمها لسكان قطاع غزة المحاصر، في ظاهرها
بادرة إنسانية، لكن في حقيقتها هناك مآرب سياسية للضغط على حركة حماس التي تدير قطاع غزة،

لتوفير المزيد من الهدوء.

ومـن ضمـن رزمـة الامتيـازات الاقتصاديـة الـتي قـدمتها “إسرائيـل”، ضمـن سياسـتها أحاديـة الجـانب
لتسهيل حياة الغزيين، الحصول على تصاريح عمل في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى إدخال بعض
ــادة مساحــة الصــيد أمــام الغــزيين ي ــانت ممنوعــة في الســابق، عــدا عــن ز ــوازم الأساســية الــتي ك الل
يـارة ولمّ شمـل يـح ز الصـيادين في البحـر المتوسـط للتخفيـف عنهـم، ومنـح العـشرات مـن الغـزيين تصار

لذويهم في الضفة والقدس المحتلتَين، وذلك بعد حرمان لأكثر من  عامًا.

ومجددًا، بعد التصعيد الأخير على قطاع غزة الذي وقع خلال الشهر الجاري فترة - أغسطس/
آب، ذكــرت الحكومــة الإسرائيليــة أنهــا تــدرس الســماح للمئــات مــن نســاء غــزة العمــل داخــل الأراضي
المحتلة، الخبر الذي تداوله الغزيين ما بين مؤيد ومعارض وحتى متهكمّ، رغم أن المرأة الغزية عملت

في العقود الماضية هناك، خاصة في مجال الزراعة.

وردّت وزارة العمــل في غــزة علــى الإعلان الأخــير بــالقول: “عــادة الاحتلال يكــون لــه أخبــار متضاربــة
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يــح العمــل، وموضــوع تشغيــل النســاء مقصــودة لإثــارة البلبلــة واســتكشاف الآراء فيمــا يتعلــق بتصار
فقاعة إعلامية”.

ير ولم تأتِ تلك التسهيلات الاقتصادية بشكل عفوي، حيث إن رئيس الحكومة الحالي، يائير لابيد، ووز
جيــش الاحتلال، بيــني غــانتس، قامــا بتبــنيّ مخطــط “السلام الاقتصــادي”، بمعنى تقــديم تســهيلات
اقتصادية لغزة مقابل الهدوء وتحويل قضية الشعب الفلسطيني من قضية سياسية إلى احتياجات

اجتماعية خدماتية.

يُذكر أن سياسة “السلام الاقتصادي” قامت حكومة الاحتلال بتبنّيها منذ عام  بعد هزيمتها
كـثر مـن مـرة في لبنـان، كمحاولـة للبحـث عـن صـورة نصر، فتـوجّهت إلى غـزة بهـذا المخطـط، ونجحـت أ

وفشلت مرات أخرى.

كيــــف تســــتفيد “إسرائيــــل” مــــن الأيــــادي
الفلسطينية؟

منذ احتلال “إسرائيل” للضفة المحتلة وقطاع غزة عام ، سهّلت دخول العمال الفلسطينيين
إليهــا بهــدف ســدّ عجــز قطاعاتهــا الاقتصاديــة، حين كــانت تمــرّ بطفــرة صــناعية جعلتهــا في حاجــة إلى

أيدٍ عاملة.

وبالتزامن مع تدمير القطاعات الإنتاجية، استوعبت “إسرائيل” العمالة الفلسطينية في أسواقها من
يـغ الأراضي الفلسـطينية المحتلـة مـن خلال برنـامج اسـتخدامٍ رسـمي أطُلق عـام ، وأدّى إلى تفر

الأيدي العاملة لصالح “إسرائيل”.

اعتمد البرنامج أساسًا على رفع أجور العمال الفلسطينيين في “إسرائيل”، بالمقارنة مع واقع الأجور في
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، بنسـبة تقارب %، وترافـق ذلـك مـع رفـع القيـود الأمنيـة عـن انتقـال
% إلى % العمالــة الفلســطينية إلى الأســواق الإسرائيليــة، مــا أدّى إلى خفــض نســبة البطالــة مــن

. حتى عام

يــة الفلســطينية، ازداد واقــع تــدفق العمــال الفلســطينيين إلى ووفقًــا لإحصــاءات دائــرة الإحصــاء المركز
“إسرائيل”، من حوالي  ألف عامل عام  إلى نحو  ألف عامل حتى عام ، ليصل

ذروته بين العامَين  و بنحو  ألف عامل.

وجــدت دولــة الاحتلال في اليــد العاملــة الفلســطينية عــدة خصــائص، تخــدم بنــاء اقتصادهــا وترفــع
ناتجهــا القــومي بمــا لا ينــافس العمــال والمســتخدمين الإسرائيليين، ومــن أهمهــا أنهــا تشتغــل بنظــام
المياومة، فغالبية العمال يعودون بيوتهم يوميا، دون أن يشكلّوا عبئًا اقتصاديا على “إسرائيل”، ولا



يتطلبون أي استثمار في توفير المساكن لهم.

بالإضافــة إلى تــدنيّ رواتــب العمــال الفلســطينيين بالمقارنــة مــع الإسرائيليين أو العمــال القــادمين مــن
الــدول الأخــرى، والخاصــية الأهــم أن العامــل الفلســطيني يصرف أمــواله ضمــن الــدورة الاقتصاديــة
الإسرائيلية بشكل مباشر وغير مباشر، أما مجالات العمل التي انخرط فيها العامل الفلسطيني هي

كثر المجالات استقطابًا، ثم الزراعة وقطاع الصناعة والخدمات. مجال البناء، ويعدّ من أ

كما يتعرضّ العامل الفلسطيني إلى انتهاكات ومخاطر متعددة، أهمها: الاستغلال في الأجر من قبل
السماسرة ومقاولي العمل، وساعات العمل الطويلة، والضغط النفسي والإساءة الدائمة، والعمل في
المهن الشاقة والخطرة، وطرد العمال، خاصة بعد تعرضّهم لإصابات أثناء العمل، وفي بعض الأحيان

لا يُدفع لهم بدل أيام الغياب الناتجة عن الإصابة.

تسهيلات اقتصادية خشية الانفجار
في الوقت الذي تتحايل فيه “إسرائيل” بتصريحاتها عبر وسائل الإعلام الدولية، وتعلن عن التخفيف
ــا وعلــى أرض الواقــع تتنصّــل كعادتهــا مــن مــن وطــأة الحصــار والفقــر عــن قطــاع غــزة، إلا أنهــا فعلي
وعودها، فبعد الاتفاق على إصدار تصريح لـ  ألف عامل من غزة، كان العدد الحقيقي لا يصل إلى

ا. ألفًا، وتسير الإجراءات بوتيرة بطيئة جد 

أحد العمال الذين كان لهم نصيب الحصول على تصريح عمل، أبو أحمد منصور ( عامًا)، عاد
للعمل في الأراضي المحتلة بعد حوالي  عامًا، ويحكي عن تجربته الجديدة بعد انقطاع طويل، حيث
كــل شيء اختلــف عــن الســابق، فهــو منــذ كــان في الـــ  مــن عمــره يعمــل في “الكــابوتس” (تجمــع

يهودي) في مهنة النجارة، وكان له حقوق واحترام من قبل “صاحب العمل”.

ويوضّـح لــ”نون بوسـت” الفـرق اليـوم أنـه لا يوجـد تـأمين لـه حـال تعـرض للإصابـة، وبـأي لحظـة قـد
يطــرده “المعلــم”، بالإضافــة إلى أن الأجــر الــذي يتقاضــاه، رغــم أنــه ضعــف الســابق، إلا أنــه لا يكفــي

ويضطر للمبيت قرب مكان عمله ويعود إلى عائلته في مدينة غزة كل شهر.

 به الطويل عن عائلته، يقول: “أحاول توفير المواصلات التي تصل في اليوم الواحدوعن سبب تغي
شيكلاً ( دولارًا أمريكيا)، ومع ذلك غلاء المعيشة في الأراضي المحتلة مهلك (..) أعتمد على المعلبات

في طعامي، حيث لو فكرت في تناوله من المطعم سيفوق سعر الفاتورة ما أتقاضاه يوميا”.

ما يعيشه العامل الخمسيني يتشابه كثيرًا مع بقية العمال، فهو رغم تقدمه في السن اضطر للعودة
إلى العمــل، بعــدما بقــيَ يعتمــد طيلــة الســنوات علــى المساعــدات الإغاثيــة الــتي تقــدمها الجمعيــات
الخيرية، لذا قرر العودة لتأمين عائلته وشراء بيت بدلاً من الإيجار، وإكمال الدراسة الجامعية لأولاده.

وفي السياق ذاته، يقول حسن عبده، المختص في الشأن الإسرائيلي، إن “إسرائيل” في ظل الحكومة



المؤقتة التي يقودها يائير لابيد وبيني غانتس، لديها مشروع اقتصادي تم الحديث عنه مرارًا، مشيرًا
إلى أنهمــا لا يتحــدثا عــن أي بُعــد ســياسي للقضيــة الفلســطينية فقــط، والاهتمــام يصــبّ في الناحيــة

الإنسانية لتحقيق مآرب أخرى، وهذا ما يرفضه الشعب.

واعتـــبر عبـــده أن الحـــديث عـــن تســـهيلات اقتصاديـــة يعـــدّ مفـــاهيم مضللـــة، موضّحًـــا أن الحقـــوق
الفلسطينية مسلوبة في الأساس، والحصار على قطاع غزة منذ حوالي  عامًا لا بد أن يذوب دون

أي شروط.

ن الوضع المادي للعامل الغزي خلال شهور قليلة من عمله داخل رغم تحس
الأراضي المحتلة، بعد سنوات من البطالة والفقر المدقع، إلا أن حياته لا تزال

مرهونة بقرارات الاحتلال.

وذكــر لـــ”نون بوســت” أن الاحتلال يبتزّ الفلســطينيين، خاصــة مــن يعيشــون في قطــاع غــزة، وبالتــالي
يستخدم سلاح العصا والجزرة لترويضهم، حيث يضع شروطًا لتحسين حالتهم الاقتصادية عبر فتح

يادة البطالة والفقر التي ستؤدي إلى انفجار كبير سيؤثر على جبهته الداخلية. باب العمل، بفعل ز

نها في غزة هو حديث مضلل، تريد “إسرائيل” فقط أن تبقى كدّ أن الحديث عن رغد الحياة وتحس وأ
رؤوس الغزيين فوق الماء -بالكاد يعيشون- خوفًا من انفجار القطاع مجددًا، وهذا هو الهدف المركزي

من محاولات إيجاد فرص عمل داخل فلسطين المحتلة.

ــرى المختــص في الشــأن ــات، ي ي ــوفير فــرص عمــل للغز وفيمــا يتعلــق بتصريحــات الاحتلال الأخــيرة بت
يــة للعمــل في الإسرائيلــي أن ذلــك يــأتي في ســياق محاولــة وصــوله إلى شريحــة واســعة مــن الأسر الغز

المجال الزراعي بما يتناسب مع طبيعة المرأة، مؤكدًا أن ذلك يأتي شكلاً من أشكال الخديعة.

قبل فرض الحصار على قطاع غزة، مُنع العمال من دخول فلسطين المحتلة، وقبلها كان الوضع
يـح يخفـون الأمـر خشيـة اتهّـامهم بعـدم الوطنيـة، عاديًـا، لكـن اليـوم غالبيـة مـن يحصـلون علـى تصار
وهنا يفسرّ عبده ذلك بالقول: “قبل عقود كان في غزة احتلال مباشر، ولا توجد فرص عمل، وبالتالي
كـــان يُســـمح بـــدخول العمـــال إلى الأراضي المحتلـــة للعمـــل فيهـــا بمجـــالات مختلفـــة”، متابعًـــا: “بعـــد
ــار أن ــامى شعور وطني للغزيين، باعتب الانســحاب الإسرائيلــي مــن غــزة في أغســطس/ آب ، تن

الحالة الموجودة في غزة تشكلّ قطيعة مع الاحتلال، والعودة للعمل يعيد ربطها معه”.

ن الوضع المادي للعامل الغزي خلال شهور قليلة من عمله داخل الأراضي المحتلة، بعد ورغم تحس
سنوات من البطالة والفقر المدقع، إلا أن حياته لا تزال مرهونة بقرارات الاحتلال الذي يتلاعب بها،

فبأي لحظة يمكن التراجع وإغلاق معبر “إيرز” في وجهه، ما يشدد الخناق عليه من جديد.
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